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مستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة تداخــل الاختصــاص الاداريبين مكتــب العمــل والصندوق 

الوطنــي للمعاشــات و التامينــات الاجتماعيــة فيمــا يتعلــق باســتحقاقات العاملــن في 

ــك  تداخــل الاختصــاص القضائــي و  ــت كذل ــا تناول القطاعــن العــام و الخــاص كم

الخلــط بــن الديــة و التعويــض, و التعويــض العــام و التعويــض الخــاص في احــكام 

المحاكــم المختلفــة .وقــد هدفــت الدراســة لبيــان اوجــه التداخــل  الاداري و القضائــي 

ــور  ــك القص ــة ذل ــة معالج ــض و كيفي ــق بالتعوي ــا يتعل ــي فيم ــور التشريع و القص

ــة.  ــة ذات الصل ــة للمحاكــم و الجهــات الاداري و التداخــل بــن الاختصاصــات المختلف

ــان المقصــود  ــة في بي ــة عــن التســاؤلات المتمثل ــت مشــكلة البحــث في الاجاب وقــد تمثل

ــل و  ــك التداخ ــي ذل ــة ع ــار المترتب ــة الي الآث ــي بالاضاف ــل الاداري و القضائ بالتداخ

ــة  ــذه الدراس ــداف ه ــق أه ــض .ولتحقي ــق بالتعوي ــا يتعل ــي فيم ــور التشريع القص

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليــي امــاً في الوصــول الى الحقائــق العلميــة 

.وقــد تناولــت الدراســة  تداخــل الاختصــاص الاداري و الخلــط بــن الديــة و التعويض 

عــن الــرر وامكانيــة الجمــع بينهمــا .وقــد اظهــرة النتائــج وجــود تداخــل اداري بين 

اختصاصــات مكتــب العمــل و الصنــدوق الوطنــي للمعشــات و التامينــات الاجتماعية و 

وجــود قصــور تشريعــي في القوانــن المتعلقــة بالتعويــض .

كلمــات مفتاحيــة:  الإختصــاص ، الإداري ، القضائــي ، التعويــض، الضمــان 

الإجتماعــس
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Abstract:
This study dealt with the overlap of the administrative jurisdiction 

of the Labor Office and the National Pension and Social Security 
Fund with regard to the benefits of workers in the public and private 
sectors. To show the aspects of administrative and judicial overlap 
and legislative deficiencies with regard to compensation and how 
to address those shortcomings and the overlap between the various 
jurisdictions of the courts and the relevant administrative authorities. 
The research problem consisted in answering the questions represented 
in clarifying the meaning of the administrative and judicial overlap, in 
addition to the effects of that overlap and the legislative shortcomings 
with regard to compensation. And how to address this shortcoming 
and the overlap between the different jurisdictions of the courts and the 
relevant administrative authorities. The research problem consisted in 
answering the questions represented in clarifying the meaning of the 
administrative and judicial interference in addition to the implications of 
that overlap and legislative shortcomings with regard to compensation. 
To achieve the objectives of this study, the researcher used the 
descriptive analytical method in the hope of reaching the scientific 
facts. The study dealt with the overlap of Administrative jurisdiction 
and the confusion between blood money and compensation for damage 
and the possibility of combining them. The results showed that there 
is an administrative overlap between the competencies of the Labor 
Office and the National Fund for Pensions and Social Security, and the 
existence of legislative deficiencies in the laws related to compensation. 
Key words: jurisdiction, administrative, judicial, compensation, social 
security
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مقدمة :
ــل  ــد ب ــون واح ــه قان ــرر لا يحكم ــن ال ــض ع ــه ان التعوي ــك في ــا لا ش مم

ــع  توجــد عــدة قوانــن و نصــوص متفرقــة بــن عــدة قوانــن  و تشريعــات وبالطب

فــان لــكل قانــون جهــة اداريــة مختصــة بتنظيــم احكامــه وتطبيقهــا كمــا ان هنــاك 

ــص  ــذي تخت ــل ال ــون العم ــة كقان ــن معين ــق قوان ــرع بتطبي ــا الم ــم اختصه محاك

بنظــر منازعاتــه محاكــم العمــل وقانــون المــرور الــذي تختــص بــه محاكــم المــرور و 

التعويــض في المســؤلية الــذي تختــص بنظــره المحاكــم المدنيــة و غيرهــا مــن القوانــن 

وقــد لا يثــور خــاف في موضــوع الاختصــاص في النزاعــات الواضحــة ولكــن المشــكلة 

ــة بــن عــدة قوانــن حيــث تظهــر مشــكلة تنــازع  تكمــن في تلــك النزاعــات المتداخل

ــاً  ــون مختص ــا يك ــم كل منه ــدة محاك ــة او ع ــات اداري ــدة جه ــن ع ــاص ب الاختص

بنظــر جزئيــة معينــة في النــزاع وهنــا يثــور الخــاف فــاي جهــة اداريــة او محكمــة 

ــك التداخــات المختصــة  ــا مــن دراســة تل يكــون الاختصــاص ,و لذلــك كان لا بــد لن

وتــافي القصــور التشريعــي بوضــع تشريعــات جديــدة تجعــل موضــوع الاختصــاص 

امــراً محســوماً في اي نــزاع  ينشــب بــن الاطــراف. وذلــك عــى النحــو الاتــي :    
اهمية البحث :

تتمثل اهمية البحث في الاتي :

11 التعويض هو امر جوهري في معظم النزاعات .

2  تداخــل الاختصــاص في النزاعــات يعيــق سرعــة اتخــاذ القــرارات و الاحكام 	.

فيها 
مشكلة البحث :

ــاؤلات  ــن التس ــة ع ــوع للاجاب ــذا الموض ــاول ه ــال تن ــن خ ــث م ــعي الباح س

ــي : ــي كالات ــث وه ــكلة البح ــل مش ــي تمث الت

11 ما المقصود بالتداخلات الادارية و القضائية ؟.

22 ما هي العقبات التي تنشـأ من تلك التداخلات ؟.
اهداف البحث : 

يهــدف الباحــث مــن خــال تنــاول هــذا الموضــوع لاظهارالمشــكلات و العقبــات 

ــة في وجــود  ــزاع في دعــاوي و شــكاوي التعويــض و المتمثل ــي تواجــه اطــراف الن الت

تداخــل القوانــن التــي تحكــم الموضــوع ووضــع الحلــول لهــا 
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منهج البحث :
اتبعنــا في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يقــوم بجمــع المعلومات 

والبيانــات و الملاحظــات عنهــا ووصــف الظــروف الخاصــة بهــا وتقديــر حالتهــا كمــا 

توجــد عليــه في الواقــع وتحليلهــا تحليــا وصفيــا دقيقــاً .
تداخل الإختصاص الإداري:

ونتنــاول فى هــذا المبحــث التداخــل الإداري بــن الجهــات التــى تنظــم اللوائــح 

والعمــل بمــا يتعلــق بالتعويــض عــن المســئولية وذلــك كتداخــل الاختصــاص الإداري 

بــن مكتــب العمــل وصنــدوق التأمــن الإجتماعــي فيمــا يتعلــق بتعويضــات العمــال 

وإصابــات العمــل كمــا نوضــح الخلــط بــن مفهــوم الضمــان الإجتماعــي والتعويــض 

عــن إصابــة العمــل ونوضــح الفــرق بــن الديــة والتعويــض عــن الــرر وذلــك عــي 

النحــو الآتــي: 
التعويض عن الإصابة والضمان الإجتماعي :

تداخل القوانين التي تحكم الاختصاص :
جــري العمــل في الســودان عــي أن العامــل المصــاب اذا تعــرض لإصابــة عمــل 

فإنــه يرفــع شــكواه ابتــداء لــدي مكتــب العمــل وهــذا المكتــب جــاء تفســر مســماه 

ــن  ــه أي م ــد ب ــه )يقص ــنة 1997م بأن ــل لس ــون العم ــن قان ــادة )4( م ــص الم في ن

المكاتــب التــى تنشــئها الســلطة المختصــة لتنفيــذ الإختصاصــات وفقــاً لأحــكام هــذا 

القانــون ونجــد إن مكتــب العمــل يعــرض العامــل المصــاب عــي القمســيون الطبــي 

لتحديــد نســبة العجــز فــإذا كانــت نســبة العجــز الناتجــة عــن الأصابــة تقــدر بـ15 

% فأكثــر أو ادت للوفــاة فينشــأ إلتــزام الصنــدوق الوطنــي للمعاشــات والتأمينــات 

الاجتماعيــة بالتعويــض أمــا اذا كانــت الإصابــة قــد خلفــت عجــز نســبته أقــل مــن 

ــة فى  ــك الإصاب ــض تل ــاً بتعوي ــدوق  ملتزم ــون الصن ــة لا يك ــدأ المخالف 15 % فبمب

هــذه الحالــة ومــن ثــم فــان الالتــزام بالتعويــض يكــون واقعــاً عــي كاهــل صاحــب 

العمــل وذلــك وفقــاً لنصــوص المــواد ) 59 – 60 ( مــن قانــون المعاشــات والتأمينــات 

ــكام  ــري أح ــه) ت ــي إن ــادة )59( ع ــت الم ــث نص ــنة 2016م حي ــة لس الاجتماعي

هــذا الفصــل عــي المؤمــن عليهــم الذيــن تخلــف لديهــم نتيجــة إصابــة عمــل عجــز 

مســتديم نســبته 15 % فأكثــر أو أدت الإصابــة الى وفاتهــم وينشــأ التــزام الصنــدوق 

بعــد ثبــوت العجــز أو بعــد الوفــاة( .  كمــا نصــت المــادة )60( مــن نفــس القانــون 

عــي انــه )يســتمر إلتــزام صاحــب العمــل بأحــكام قانــون التعويــض عــن إصابــات 
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ــص  ــه ن ــرد في ــم ي ــا ل ــه فيم ــل محل ــر يح ــون آخ ــنة 1981م أو أي قان ــل لس العم

خــاص في هــذا القانــون ( . فــإذا بلغــت نســبة العجــز %15 فأكثــر فــإن مكتــب العمل 

يحيــل العامــل المصــاب للصنــدوق لإســتيفاء مبلــغ التعويــض ولكــن نجــد ان نــص 

المــادة )1/71( مــن قانــون المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة لســنة 2016م تنــص 

عــي انــه ) يكــون للصنــدوق حــق إعــادة فحــص المؤمــن عليــه المصــاب لتقديــر مــا 

يكــون قــد طــرأ عــي درجــة عجــزه مــن تغيــر( كمــا تنــص الفقــرة الثانيــة عــى أنــه 

)يجــوز للمؤمــن عليــه المصــاب او صاحــب معــاش العجــز ان يطلــب مــن الصنــدوق 

إعــادة فحصــه ( . وهــذا النــص يعطــي الصنــدوق الحــق بالتدخــل في إختصاصــات 

مكتــب العمــل فهــو الجهــة التــي تحيــل العامــل المصــاب للفحــص وليــس الصنــدوق 

ــوز ان  ــاب ولا يج ــل المص ــي للعام ــم حقيق ــو خص ــي ه ــن الإجتماع ــدوق التأم فصن

ــل  ــازع العام ــن ان ين ــدوق يمك ــث ان الصن ــد، حي ــاً في آن واح ــاً وحكم ــون خصم يك

ــه القانــون الحــق في  المصــاب في نســبة العجــز او في مقــدار التعويــض فكيــف يعطي

إعــادة فحــص المؤمــن عليــه وهــو الطــرف المنــازع لــه في نســبة العجــز ، لذلــك يجــب 

تعديــل الفقــرة الأولي مــن نــص المــادة )71( مــن قانــون التأمــن الإجتماعــي لتصبــح 

ــص  ــادة فح ــل لإع ــب العم ــب لمكت ــم طل ــق في تقدي ــدوق الح ــون للصن ــي )يك كالات

المؤمــن عليــه المصــاب لتقديــر مــا يكــون قــد طــرأ عــي درجــة عجــزه مــن تغيــر 

ــب  ــن مكت ــب م ــز ان يطل ــاش العج ــب مع ــاب او صاح ــه المص ــن علي ــوز للمؤم ويج

ــق  ــذ كل ذي ح ــزان ويأخ ــا المي ــاوى كفت ــي تتس ــك حت ــه ( وذل ــادة فحص ــل اع العم

حقــه . 
التعويض عن الاصابة والضمان الاجتماعي: 

  يتميــز الضمــان الاجتماعــي بأنــه عبــارة عــن إعانــات حكوميــة لأفــراد حرمــوا 

ــم يســاهموا في تمويلهــا ولكــن بإعتبارهــم مــن البؤســاء  مــن اي مصــدر للدخــل ول

والمحرومــن ويعتــر الضمــان الاجتماعــي بمــا يتضمنــه مــن حــق للســائل والمحــروم 

والفقــر وغيرهــم في ان يكفلــه المجتمــع الاســامي مــن مصــارف الــزكاة التــي يجمعها 

ــة  ــا الشرعي ــرف في مصارفه ــال لت ــت الم ــا في بي ــا ويودعه ــن موارده ــر م ولي الام

ومنهــا الضمــان الاجتماعــي )1(، والــزكاة نظــام وضــع لتجميــع أمــوال مــن الاغنيــاء 

بنســب ومعايــر معينــة فرضهــا اللــه تعــالي ، حيــث تــرد هــذه الامــوال عــي الفقــر 

، فهــي حــق الفقــر في مــال الغنــي ويجمعهــا ولي الامــر وينفقهــا في مصارفهــا التــي 

يعــد أهمهــا عــاج آثــار الفقــر في الفقــر، فهــي تعطــي للفقــراء والمســاكين وأبنــاء 
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الســبيل وفيهــا بــاب للقــرض الحســن ومنهــا يســدد ديــن مــن عجــز عــن الســداد 

وفي صــدر الاســام بفضــل الــزكاة والصدقــات لــم يبــق في المجتمــع الاســامي جائــع 

ولا فقــر ، فلــو إنهــا جمعــت مــن وجوههــا وصرفــت في مصارفهــا لتبــن انهــا اعظــم 

نظــام للتكافــل الاجتماعــي )2( . هــذا مــا يتعلــق بالضمــان الاجتماعــي امــا التعويــض 

ــون  ــن قان ــادة )3( م ــص الم ــل في ن ــة العم ــف إصاب ــد ورد تعري ــة ، فق ــن الاصاب ع

المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة لســنة 2016م حيــث جــاء فيهــا ) إصابــة العمــل : 

يقصــد بهــا الاصابــة نتيجــة حــادث يقــع بســبب العمــل او اثنــاء تأديتــه او الاصابــة 

بأحــد الامــراض المهنيــة الــواردة بالجــدول رقــم )3( الملحــق بهــذا القانــون ويعتــر في 

حكــم ذلــك الاصابــة نتيجــة حــادث يقــع للمؤمــن عليــه خــال فــرة ذهابــه لمبــاشرة 

ــه بــرط ان تكــون في الطريــق الطبيعــي دون توقــف أنحــراف  ــه من ــه او عودت عمل

لقضــاء أغــراض خاصــة وتعتــر أيضــاً إصابــة عمــل عنــد تكليــف المؤمــن عليــه بأداء 

خدمــة بعــد ســاعات العمــل الرســمية أو في العطــات الرســمية( . 

امــا التعويــض فيعرفــه القانــون الســوداني في نــص المــادة )138( مــن قانــون 

ــاً حيــث نصــت المــادة عــي ان ) كل  ــة لســنة 1984م تعريفــاً ضمني المعامــات المدني

فعــل ســبب ضرراً للغــر يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض ولــو كان غــر مميــز ( ويفهم 

معنــي التعويــض مــن دلالــة نــص المــادة أعــاه بأنــه هــو البــدل المــالي عــن الــرر 

ــث  ــي حي ــون الامارات ــي والقان ــون الاردن ــض في القان ــا التعوي ــر ، ام ــق بالغ اللاح

ــي  ــي إمارات ــادة )282( مدن ــق الم ــي تطاب ــي والت ــي أردن ــادة )256( مدن ــت الم نص

عــي ان ) كل إضرار بالغــر يلــزم فاعلــه ولــو غــر مميــز بضمــان الــرر ( وقــد ورد 

الضمــان في هــذا النــص بمعنــي التعويــض ويلــزم بــه كل مــن أضر بالغــر ولــو كان 

غــر مميــز . أمــا المــادة )163( مــن القانــون المدنــي المــري فقــد نصــت عــي ان 

) كل خطــأ ســبب ضرراً للغــر يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض ( والمذكــرة الايضاحيــة 

للمــروع التمهيــدي للقانــون المــري الجديــد تتضمــن صراحــة نهــي القانــون عــن 

الإضرار بالغــر ، وان مخالفــة ذلــك النهــي ، هــي التــي ينطــوي عليهــا الخطــأ . وان 

ــة  ــذل عناي ــه ب ــب إعمال ــرف يوج ــراً في الت ــي تب ــدم الاضرار ، يقت ــزام بع الإلت

الرجــل الحريــص ، ونــادي واضعــوا المذكــرة المشــار اليهــا بــرورة ان يــرك الخطــأ 

لتقديــر القــاضي وهــو يسترشــد في ذلــك بمــا يســتخلص مــن طبيعــة نهــي القانــون 

ــض  ــتقلاً للتعوي ــاً مس ــرد تعريف ــم يف ــري ل ــون القط ــد ان القان ــن الاضرار . ونج ع

ــي  ــري وه ــي القط ــون المدن ــن القان ــادة )199( م ــص الم ــف في ن ــا ورد التعري وانم
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تطابــق المــادة )163( مــن القانــون المدنــي المــري آنفــة الذكــر لفظــاً ومعنــي ولا 

خــاف يذكــر بــن المادتــن وتحمــان نفــس الاحــكام حيــث تشــرطان إنطبــاق الركن 

المعنــوي للمســئولية التقصيريــة وهــو الادراك والتمييــز لــدي فاعــل الضرر حتــي يكون 

مســئولاً عــن التعويــض ويلــزم بــه ، وتبعــاً لذلــك فــإن الســكران والمجنــون والصبــي 

غــر المميــز ومــن في حكمهــم مــن فاقــدي الادراك والتمييــز غــر ملزمــن بالتعويــض 

في حالــة إضرارهــم لمــال الغــر . لكــن الفقــه الاســامي يــري ان فاعــل الــرر قــد 

يكــون مميــزاً او غــر مميــز مــدركاً او غــر مــدرك ويشــرط اولاً وقــوع الــرر وثانياً 

ــاف  ــدوث الإت ــل وح ــن الفع ــببية ب ــة الس ــود رابط ــاً وج ــر وثالث ــال الغ ــاف م إت

ســواءً وقــع الفعــل الضــار عــي ســبيل التعمــد او الخطــأ او النســيان او الجهــل او 

الاهمــال ) التقصــر ( ســواءً كان الفاعــل مبــاشراً للفعــل او تســبب فيــه وكان متعديــاً 
او متعمــداً واذا تحققــت الــروط المتقدمــة فيلــزم فاعــل الــرر بالتعويــض. )3(

ولا تعــارض بــن احــكام التعويــض الــواردة في تلــك القوانــن بإســتثناء القانــون 

ــذه  ــوع ه ــي موض ــي ه ــامي والت ــه الاس ــض في الفق ــكام التعوي ــن اح ــري وب الم

الدراســة . وفي نهايــة القــول فــإن تعريــف التعويــض وفقــاً لقانــون المعامــات المدنيــة 

الســوداني والقانــون المدنــي الأردنــي وقانــون المعامــات المدنية لدولــة الامــارات العربية 

المتحــدة هــو ) إلــزام فاعــل الــرر بالغــر بالضمــان اي بقيمــة المــال المــرور .
الدية والتعويض عن الضرر:

مفهوم الدية فقهاً و قانوناً:
الديــة هــي ضمــان إزهــاق الــروح او تســبيب الجــراح فهــي حــق مــالي كمــا 

ســبق ان ذكرنــا وقــد إختلــف الفقهــاء في تعريفهــا فمنهــم مــن يــري إنهــا تعويــض 

ومنهــم مــن يــري إنهــا عقوبــة وقــد أخــذ المــرع الســوداني بالــرأي الأول وإعتبرهــا 

تعويــض مدنــي .

وان هــذا التعويــض )الديــة( يختــص بجــر الاضرار البدنيــة فقــط امــا نظــام 

التعويــض في التأمــن الإجبــاري فهــو تعويــض مدنــي يختــص بجــر الاضرار البدنيــة 

ــض ذو  ــن تعوي ــارة ع ــن عب ــإن كلا النظام ــم ف ــن ث ــرى ، وم ــة الأخ والاضرار المالي

ــر  ــرك أم ــذي ت ــاري ال ــن الإجب ــاف التأم ــه بخ ــر ثابت ــه مقادي ــة ول ــة خاص طبيع

ــدم  ــا تق ــاً لم ــض وفق ــا تعوي ــة بأنه ــا الي الدي ــإذا نظرن ــاء ف ــاد القض ــره لإجته تقدي

فهــل يمكــن الحكــم بالتعويــض بالاضافــة الي الديــة في دعــاوى تســبيب الاذي والقتــل 

الخطــأ ام تكــون الديــة بديــاً عــن التعويــض المدنــي ؟ 
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تنــص المــادة )157( مــن قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984م عــي انــه ) 

يجــوز للمــرور فــوق مــا يجــب لــه في حالــة الديــة ان يطالــب بالتعويــض عــن اي 

ضرر اخــر يلحــق بــه ( ومــن النــص يتضــح ان الحكــم بالديــة لا يمنــع مــن الحكــم 

بالتعويــض عــن أضرار أخــري مثــل نفقــات العــاج او إتــاف المــال او العجــز عــن 

الكســب ، وعمومــاً فإنــه ليــس هنالــك مــا يمنــع مــن الحكــم بالتعويــض بالاضافــة 

ــس  ــد النف ــة او فق ــة الاضرار البدني ــن تغطي ــر م ــب الي اكث ــة لا تذه ــة فالدي الي الدي

ــة  ــن ضرر . والمطالب ــان م ــم الانس ــس جس ــا يم ــم أو كل م ــة او أل ــت منفع او تفوي

بالتعويــض لا تقتــر عــي المــرور فقــط وانمــا تنتقــل الي الورثــة أيضــاً)4( .

يقــول الزمخــري ) بعــث رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم عــي بــن ابــي 

طالــب رضي اللــه عنــه ليــدي قومــاً قتلهــم خالــد بــن الوليــد فأعطاهــم مليغــة الكلــب 

وهــو الظــرف الــذي يلــغ فيــه الكلــب ، وعليــه الحالــب وهــو محلبــة مــن الخشــب ثــم 

قــال : بقــي لكــم شــئ ثــم أعطاهــم بروعــة الخيــل اي اعطاهــم بســبب روعــة إصابــة 

ــم  ــة فأعطاه ــه بقي ــت مع ــم بقي ــل ث ــم الخي ــث وردت عليه ــم حي ــائهم وصبيانه نس

إياهــا وقــال : هــذا لكــم لروعــة صبيانكــم ونســائكم ( 5.

ومــن هــذا القضــاء يتضــح ان ســيدنا عــي رضي اللــه عنــه دفــع بالاضافــة الي 

ديــات القتــل قيمــة كل الامــوال التــي تلفــت نتيجــة لقتــال خالــد لهــم مــن أكبرهــا 

ــر  ــب . وذهــب أكث ــاء الحل ــب وإن ــه الكل ــغ في ــذي يل ــاء ال ــي الإن حتــي أصغرهــا حت

مــن ذلــك عندمــا عوضهــم حتــي عــن الاضرار الادبيــة الناتجــة عــن الرعــب والفــزع 

ــذا  ــي ه ــا ع ــارت محاكمن ــد س ــم . وق ــل إلي منازله ــول الخي ــم لدخ ــذي اصابه ال

الطريــق حيــث إنهــا تحكــم بالتعويــض عــن كل ضرر ترتــب عــن إزهــاق الــروح او 

ــه: ) تجــب حكومــة العــدل  ــا الســودانية بأن الجــراح )6( .وقــد قضــت المحكمــة العلي

لجــر الــرر الواقــع عــى المجنــي عليــه .... حكومــة العــدل في الفقــه الإســامي مبــدأ 

ــذا لا  ــن ه ــاضي، ولك ــر الق ــروك لتقدي ــمانية، م ــات الجس ــض في الجناي ــام للتعوي ع

يعنــي أن حكومــة العــدل تكــون مــن غــر ضابــط أو وازع أو معيــار محــدد يتقيــد 

بــه القــاضي ـ لقــد تنــاول الفقهــاء معيــار حكومــة العــدل، وناقشــوا الأســاس الــذي 

يحكــم بمقتضــاه بحكومــة العــدل، ومحصلــة الاجتهــاد الفقهــي في ذلــك ، وأن تحســب 

ــة عــى الشــخص منســوبة إلى  ــذي ســببته الجناي حكومــة العــدل بنســبة النقــص ال

الديــة عــن النفــس وليــس العضــو الــذي أصيــب ، بحســبان أن النقــص قــد دخــل على 

ســائر الجســد ، حيــث تكمــل أعضــاء الجســد بعضهــا بعضــاً ، يــرى الامــام السرخسي 
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بــأن تحديــد قضيــة النقــص – أي العجــز- يتــم بــأن يكلــف القــاضي طبيبــاً لتحديــد 

مقــدار نقــص الجنايــة مــن الجســد ، ثــم يحســب ذلــك بنســبة العجــز إلى الديــة ـ 

إن مبــدأ حكومــة العــدل وحســابها يقــوم عــى الاجتهــاد الفقهــي ، فليــس فيهــا ســنة 

قائمــة أو دليــل مــن الإجمــاع ، فالمهــم هــو إزالــة الــرر بتعويــض المجنــي عليــه عــن 

الــرر الناتــج عــن الجنايــة(7.  

ــط  ــة فق ــم بالدي ــة فالحك ــة الحقيقي ــي العدال ــذه ه ــري ان ه ــا ن ــن جانبن وم

ــي  ــع ع ــي تق ــع الاضرار الت ــي جمي ــة لا تغط ــة او ناقص ــة كامل ــت دي ــواءً كان س

المــرور او ورثتــه بالأخــص أن مبلــغ الديــة الكاملــة بآخــر منشــور لرئيــس القضــاء 

هــو 330.000 جنيــه )في حالــة الخطــأ(8 وهــو مــا يعــادل اليــوم قيمــة رأس واحــد 

مــن الابــل فهــل يســتقيم عقــاً ومنطقــاً أن يكــون تعويــض النفــس البشريــة معــادلاً 

بقيمــة رأس مــن الإبــل؟ بالطبــع هــذا هــو قمــة الاجحــاف والحــض مــن قيمــة النفس 

البشريــة. فــإذا شــق عــى النــاس العمــل بالديــة التــي حددهــا الــرع وهــي مئــة من 

الابــل وأوكلــوا أمــر تقديرهــا لــولي الامــر أو رئيــس القضــاء الــذي ينــوب عنــه فــا 

بــد ان تقــدر قيمــة الديــة تقديــراً عينيــاً كأن يقــدر لهــا مئــة جــرام مــن الذهــب مثــاُ 

حتــى لا تقــد النقــود قيمتهــا في بلــد يتســارع فيــه معــدل التضخــم بصــورة مخيفــة 

فــإذا تركنــا تقديــر قيمــة الديــة بالنقــد فعــى رئيــس القضــاء أن يقــدر قيمتهــا عــدة 

مــرات في كل عــام حتــى يســتطيع أن يواكــب معــدل التضخــم الحــالي.

ــدة  ــة معق ــات جراحي ــع لعملي ــد خض ــه ق ــل وفات ــرور قب ــون الم ــد يك  فق

وباهظــة التكاليــف وقــد تفــوق تكلفتهــا قيمــة الديــة نفســها فليــس مــن العــدل ان 

ــة  ــك العملي ــا تل ــي كلفته ــغ الت ــة المبال ــرداد قيم ــم في إس ــن حقه ــة م ــرم الورث يح

ــم شروط  ــن أه ــم فم ــد مورثه ــة وفق ــارة المادي ــم الخس ــع عليه ــي لا تجتم حت

ــرر لا  ــراً لل ــض جاب ــك التعوي ــون ذل ــون ان يك ــرر في القان ــن ال ــض ع التعوي

ــك.  ــن ذل ــل م ــر ولا أق أكث
التعويض العام والتعويض الخاص:  

التعويــض العــام يكــون في شــكل تعويــض نقــدي تقــي بــه المحكمــة فقــط 

ــرر  ــوي ال ــاً في دع ــت فمث ــد ثب ــه ق ــكو من ــرر المش ــا  أن ال ــت له ــا يثب عندم

الشــخصي يعتــر التعويــض عــن الالام والمعانــاه تعويضــاً عامــاً لايلــزم تحديــده رقمياً 

في عريضــة الدعــوي فالمحكمــة هــي التــي تقيمــه وتحــدد مقــداره فيكفــي المطالبــه 

بــه فقــط في عريضــة الدعــوي وذكــره مثــل شــدة الالــم التــي عاناهــا المصــاب وهــو 
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ــاول  ــره لتن ــا إضط ــهر مم ــي وس ــن حم ــه م ــا لحق ــة وم ــة جراحي ــع لعملي يخض

ــض  ــة التمري ــم ، وطريق ــا الال ــتمر فيه ــي إس ــة الت ــرة الزمني ــاً والف ــكنات مث المس

ــه وتحريكــه مــن جهــة لأخــرى )9( وخلاصــة  والتعامــل معــه كأخــذه لقضــاء حاجت

ــم  القــول هــو ان التعويــض العــام يعنــي جــر الــرر المبــاشر مــن الاصابــة كالال

ــه . ــو او منفعت ــدان العض ــاة وفق والمعان
ــه المحكمــة بســبب  ــذي تقــي ب ــا التعويــض الخــاص فهــو التعويــض ال ام
الخســارة او الاذي الجســماني الــذي لحــق بالمــرور وهو مــا يعرف بالعطــل والاضرار 
ــاء فــرة العطــل ومصروفــات العــاج والســفر  ومــا فقــده المــرور مــن كســب أثن
ــل في عريضــة الدعــوى مــع  ــا يجــب ان توضــح بالتفصي والمواصــات وهــذه جميعه
ذكــر واثبــات المبلــغ الــذي صرفــه المــرور في كل بنــد ، وبعبــارة أخــري فالتعويــض 
ــات  ــب والمصروف ــوات الكس ــة كف ــة والتبعي ــات الإضافي ــر المصروف ــو ج ــاص ه الخ
ــه  ــا احدثت ــة لم ــة او تجميلي ــة علاجي ــات جراحي ــراء عملي ــة كإج ــة الطبي العلاجي
الاصابــة مــن تشــويه بالمــرور ، وفي الواقــع العمــي فــإن التعويــض الخــاص يشــمل 
المصروفــات حتــي تاريــخ الحكــم وتحديــداً عنــد تعويــض فــوات الكســب ولا يشــمل 
اي مطالبــات مســتقبلية أو مصروفــات بعــد تاريــخ الحكــم . والقاعــدة التــي تحكــم 
التعويــض عامــة والمســتقبلي ذلــك إنــه يجــب أن يكــون مبنيــاً عــي اســس ووقائــع 

ــاً )10( . ــاً وجزاف ــبيب كافي والا كان تخمين ــه وبتس ثابت
ــكام  ــا الاح ــة، ام ــض عام ــكام التعوي ــن اح ــو م ــاً ه ــر آنف ــا ذك ــع إن م بالطب
الخاصــة بتعويــض المؤمــن لــه او المــرور وفقــاً لقواعــد مســئولية المؤمــن وحــدود 
ــاب  ــد غي ــك المســئولية فتحكمــه قواعــد خاصــة منشــأها عقــد التأمــن ولكــن عن تل
النــص في العقــد يجــب الرجــوع إلي القواعــد العامــة . ونخلــص مــن ذلــك ان التعويض 
عــن إصابــة العمــل او عــن حــادث المــرور لا يمنــع المــرور مــن المطالبــة بالتعويــض 
العــام والــذي هــو تعويــض جــزافي تقــدره محكمــة الموضــوع اذ ان مــن الصعوبــة 
ــب  ــا يج ــوف ، كم ــم والخ ــق و الال ــاعر القل ــك مش ــد وكذل ــف بالنق ــر العواط تقدي
ــن  ــاً م ــع ربح ــب الا يتوق ــرور يج ــي ان الم ــة ، وه ــدة الاصولي ــتصحب القاع ان نس
مأســاته، فــا مكافــأة لــه بــل إن مــا يتحصــل عليــه مــا هــو الا تعويــض لإصــاح 
الــرر الــذي وقــع عليــه ، فالتعويــض العــام هــو مســألة قانــون تعتمــد عــي وقائــع 
ــانية  ــاعر الانس ــاة والمش ــم المعان ــب تقوي ــن الصع ــه م ــدة ، وإن ــي ح ــة ع كل قضي
ــدؤوب  ــعيها ال ــن س ــم ع ــي المحاك ــك لا يثن ــن ذل ــة ، ولك ــام نقدي ــا الي ارق وتحويله

للوصــول الي تعويــض معقــول . 
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التعويض بين المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية:
ــئولية  ــط بالمس ــا يختل ــر م ــد ان أكث ــي نج ــون المدن ــاق القان ــا في نط اذا نظرن

ــي  ــوم ع ــة تق ــئولية التقصيري ــن ان المس ــم م ــي الرغ ــد ، ع ــو العق ــة ه التقصيري

الاخــال بالالتــزام القانونــي العــام الــذي يقــي بعــدم الاضرار بالغــر ، كمــا نجــد ان 

هنــاك علاقــة تربــط بــن الاطــراف في المســئولية التعاقديــة وهــو العقــد ، ولا يوجــد في 

المســئولية التقصيريــة إلا القانــون العــام ، كمــا ان المســئولية العقديــة تهــدف لحفــظ 

حقــوق الاطــراف التعاقديــة ومصالحهــم امــا المســئولية التقصيريــة فتعالــج مصالــح 

كثــرة ومختلفــة . وهــذا الفــرق بــن هاتــن المســئوليتين المدنيتــن عــي الرغــم مــن 

وضوحــه إلا اننــا نجــد إن الأمــر يتداخــل في بعــض الأحيــان ، فالمســافر عــي خطــوط 

ــض  ــرة والمري ــذه الأخ ــال ه ــة لإهم ــأذي نتيج ــاب ب ــذي يص ــاً ال ــد مث ــكة حدي الس

الــذي يصــاب بــأضرار نتيجــة لخطــأ الجــراح او إهمالــه ، وهــؤلاء يكونــون في حــرة 

ــئولية  ــاس المس ــي اس ــد أم ع ــاس العق ــي اس ــم ع ــون دعواه ــل يرفع ــم ه ــن امره م

ــب  ــث غري ــخص ثال ــوع ضرر لش ــة وق ــراً في حال ــر كث ــط الأم ــة ، ويختل التقصيري

عــن العقــد . فــإذا تعهــد )أ( بتنفيــذ إلتــزام عقــدي معــن نحــو )ب( وقــد نتــج عــن 

عــدم تنفيــذ هــذا الالتــزام او عــن الاهمــال في تنفيــذه عــي النحــو المطلــوب أن ســبب 

ــس  ــه لي ــد لأن ــق العق ــن طري ــاضي )أ( ع ــتطيع أن يق ــإن )ج( لا يس ضرراً إلى )ج( ف

ــي  ــد ع ــذ العق ــدم تنفي ــة لع ــدث نتيج ــرر ح ــن ان ال ــم م ــي الرغ ــه ، ع ــاً في طرف

الوجــه الصحيــح إلا إن )ج( ليــس طرفــاً فيــه فإنــه يســتطيع ان يقــاضي عــي أســاس 

ــافر  ــرور )المس ــرف الم ــإن الط ــابقين ف ــن الس ــا في المثال ــة أم ــئولية التقصيري المس

او المريــض( لــه الخيــار في ان يقــاضي عــي اســاس المســئولية العقديــة او المســئولية 

التقصيريــة ، لأن الفعــل الواحــد قــد يشــكل إخــالاً بإلتــزام عقــدي واخــالاً  بالتــزام 

قانونــي في نفــس الوقــت . وخيــار المــرور بــن ان يقــاضي عــي اســاس العقــد او 

ــي  ــض ع ــرور بالتعوي ــب الم ــي ان يطال ــة لا يعن ــئولية التقصيري ــاس المس ــي اس ع

الاساســن معــاً عــن نفــس الفعــل فيحصــل عــي تعويضــن عــن الــرر الواحــد، 

ذلــك لأن الــرر لا يجــوز جــره مرتــان وإلا أثــري المــرور عــي حســاب مرتكــب 

الفعــل الضــار ممــا تنتفــي معــه حكمــة إجــازة التقــاضي عــي اي مــن الاساســن . 

واذا بحثنــا في الفقــه اللاتينــي نجــد إن الفقهــاء إختلفــوا فيمــا بينهــم فيمــا يختــص 

ــة ، ففريــق يــري  ــة والمســئولية التقصيري ــار مــا بــن المســئولية العقدي بجــواز الخي

ــئولية  ــوى المس ــول إن دع ــر يق ــق آخ ــن وفري ــن الدعوي ــار ب ــرور ان يخت إن للم
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العقديــة تجــب دعــوى المســئولية التقصيريــة فيتعــن عــي المــرور ان يرفــع دعــوى 

المســئولية العقديــة دون دعــوى المســئولية التقصيريــة. أمــا الذيــن يجعلــون للدائــن 

الخيــار فيقولــون ان شروط كل مــن الدعويــن قــد توافــرت فــا شــئ يمنــع الدائــن 

مــن رفــع ايتهمــا . واذا نظرنــا الي حجــة هــؤلاء الذيــن يقولــون بــان دعــوى المســئولية 

ــرور لا  ــتندون الي ان الم ــم يس ــة نجده ــئولية التقصيري ــوى المس ــب دع ــة تج العقدي

يعــرف المديــن الا عــن طريــق العقــد وحــده فــإذا أخــل )المديــن( بإلتزامــه العقــدي 

لــم يكــن امــام المــرور الا دعــوى المســئولية العقديــة وليــس لــه الرجــوع بدعــوى 

ــي  ــرأي ولا يعط ــذا ال ــس ه ــنهوري نف ــور الس ــري الدكت ــة. وي ــئولية التقصيري المس

الخيــار للدائــن الــذي ليــس لــه الا دعــوى المســئولية العقديــة حيــث يقــول )ان الالتزام 

العقــدي الــذي صــار المديــن مســئولاً عــن عــدم تنفيــذه لــم يكــن قبــل العقــد إلتزامــاً 

ــو فــرض إنــه قبــل إبــرام العقــد لــم يقــم بــه لــم يكــن مســئولاً عــن  في ذمتــه، فل

ذلــك مســئولية عقديــة لأن العقــد لــم يــرم بعــد ولا مســئولية تقصيريــة إذ لا خطــأ في 

عــدم قيامــه بأمــر لــم يلتــزم بــه فــإذا أبــرم العقــد قــام الالتــزام في الحــدود التــي 

رســمها هــذا العقــد ، وهــي حــدود لا تترتــب عليهــا الا المســئولية العقديــة . وليــس 

للدائــن ان يلجــأ الي المســئولية التقصيريــة إذ هــي تفــرض أن المديــن قــد أخــل بإلتــزام 

فرضــه القانــون و الالتــزام في حالتنــا هــذه لا مصــدر لــه غــر العقــد ( )11(  واجدنــي 

أتفــق مــع الــرأي الاول الــذي يجعــل للمــرور الخيــار في إقامــة دعــواه مســتنداً عــي 

المســؤولية التقصيريــة او المســؤولية التــي اقــام دعــواه إســتناداً عليهــا حيــث يلاحــظ 

ان أكثــر الدعــاوى التــي رفعــت في حــالات الحــوادث التــي تنشــأ مــن وســائل النقــل 

ــي  ــز ع ــة وترتك ــؤولية التقصيري ــي المس ــوم ع ــت تق ــركاب كان ــبة لل ــة بالنس المختلف

ــك إذ ان  ــب في ذل ــركاب ، ولا تثري ــي ال ــرر ع ــداث ال ــائق في إح ــال الس ــات إهم إثب

ــك يتوجــب عــي المــرور أن  ــا ولذل ــا الخاصــة به ــا شروطه ــة له المســئولية العقدي

يتســاءل أولاً عمــا إذا كانــت مســئولية الناقــل تلزمــه بتوصيلــه ســالماً أم تقتــر عــي 

ــإذا  ــامته ف ــان س ــب دون ضم ــل فحس ــيلة النق ــاع بوس ــن الانتف ــه م ــه بتمكين إلزام

ــة كان  ــت الثاني ــة واذا كان ــئولية التقصيري ــو المس ــوى ه ــبب الدع ــت الاولي كان س كان

ســبب الدعــوى هــو المســئولية العقديــة . 
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أ.مزمل عمر أحمد محمد

الجمع بين الدية والتعويض عن الضرر:
التعويض عن الإصابة وحقوق العامل :

لا جــدال في إنــه يحــق للمصــاب الرجــوع عــى الغير المســئول عــن إصابــة العمل 

إن وجــد وذلــك طبقــاً للقواعــد العامــة ولكــن المشــكلة تتمثــل في مــدى جــواز الجمــع 

بــن الحقــوق التأمينيــة والتعويــض طبقــاً للقواعــد العامــة , ولا نجــد نصــاً صريحــاً 

في قانــون المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة لســنة 2016م ولا قانــون التعويــض عــن 

ــادة  ــد أن الم ــري نج ــون الم ــوع للقان ــر وبالرج ــذا الأم ــاول ه ــل يتن ــات العم إصاب

ــة  ــة المختص ــزم الجه ــه )تلت ــى أن ــص ع ــي تن ــن الاجتماع ــون التأم ــن قان » 66 » م

ــة  ــت الإصاب ــو كان ــى ول ــاب حت ــذا الب ــكام ه ــاً لأح ــررة  وفق ــوق المق ــع الحق بجمي

ــون  ــا يك ــال بم ــل دون إخ ــب العم ــاف صاح ــر خ ــخص آخ ــئولية ش ــي مس تقت

للمؤمــن عليــه مــن حــق قبــل الشــخص المســئول( . ويبــدو مــن النــص أنــه يقــرر 

ــع الحقــوق  ــة بجمي ــات الاجتماعي ــزم جهــة التأمين ــدأ الجمــع فهــو مــن جهــة يل مب

ــه  ــن علي ــظ للمؤم ــرى حف ــة اخ ــن جه ــل وم ــة العم ــة اصاب ــل في حال ــررة للعام المق

حقوقــه قبــل الشــخص المســئول , ولمــا كانــت حقــوق العامــل المصــاب قبــل المســئول 

ــك  ــر ذل ــول بغ ــاس ان الق ــى اس ــرر ع ــل لل ــض الكام ــق في التعوي ــل في الح تتمث

ــان العامــل  ــة للعامــل المصــاب , ف ــي  اســتفادة المســئول مــن الحقــوق التأميني يعن

المصــاب يحــق لــه مطالبــة المســئول بالتعويــض الكامــل للــرر , وإذا قبــض العامــل 

المصــاب التعويــض الكامــل مــن الشــخص المســئول فمــن حقــه أن يجمــع بينــه وبــن 

ــة  ــن الجه ــدة م ــة الواح ــض الدفع ــي أو تعوي ــاش التأمين ــة كالمع ــوق التأميني الحق

المؤمنــة )الصنــدوق الوطنــي للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة( فالنــص لا يعطــي 

هيئــة التأمينــات المصريــة والتــي يقابلهــا في الســودان الصنــدوق الوطنــي للمعاشــات 

والتأمينــات الاجتماعيــة الحــق في الحلــول بمــا دفعتــه مــن تعويــض تجــاه المســئول 

ــاب  ــل المص ــص للعام ــح الن ــول بصري ــئول مكف ــر المس ــى الغ ــوع ع ــق الرج . فح

فقــط. كمــا ان النــص لا يلــزم العامــل المصــاب بــرد الحقــوق التأمينيــة التــي حصــل 

ــه بالتعويــض الكامــل. ويؤســس الحــق في الجمــع عــى اختــاف  عليهــا إذا قــى ل

مصــدر كل حــق وهــذا مــا أخــذ بــه القضــاء في مــر)12( ونأمــل أن يأخــذ بــه القضــاء 

الســوداني وأن ينــص عليــه المــرع في القانــون. كمــا نجــد أن المــرع الســوداني قــد 

أعطــى العامــل المصــاب الــذي يحــدث له عجــز كلي مســتديم مــن جــراء اصابــة العمل 

الحــق في معــاش شــهري اضــافي بالاضافــة لمعــاش العجــز الــكلي المســتديم الناتــج عن 
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ــه تفقــده القــدرة عــى  ــي تكــون فيهــا اصابت ــة الت ــك في الحال ــة نفســها وذل الاصاب

خدمــة نفســه ويحتــاج لمرافــق لخدمتــه وذلــك وفقــاً لنــص المــادة » 63 » الفقــرة الأولى 

مــن قانــون المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة لســنة 2016م والتــي تنــص عــى أنــه 

)يكــون لمــن يســتحق معــاش العجــز الــكلي المســتديم الناشــئ عــن اصابــة العمــل 

الحــق في معــاش شــهري  اضــافي اذا كانــت اصابتــه تفقــده تمامــاً القــدرة عــى خدمــة 

نفســه وتســتوجب حالتــه تخصيــص مرافــق يتفــرغ لخدمتــه الشــخصية وذلــك طبقاً 

لمــا تــوصي بــه الجهــات المنصــوص عليهــا في المــادة  » 95 ». ونجــد أن المــادة » 95 » 

المشــار اليهــا اعــاه تنــص عــى أنــه )يتــولى القمســيون الطبــي تقديــر نســب العجــز 

الناتــج عــن اصابــات العمــل للمصــاب وكذلــك اثبــات حــالات العجــز المنصــوص عليها 

في هــذا القانــون عــى ان ينضــم اليــه طبيــب يعينــه الصنــدوق ( كمــا تنــص الفقــرة 

الثانيــة مــن نفــس المــادة عــى انــه )في حالــة النــزاع في تقديــر نســب العجــز وفقــاً 

لأحــكام البنــد » 1« يقــدم طلــب للقمســيون الطبــي بواســطة الصنــدوق او العامــل أو 

المؤمــن عليــه إحالتــه إلى لجنــة أخــرى للقمســيون الطبــي يضــم إليهــا طبيــب يعينــه 

الصنــدوق وطبيــب اختــاره العامــل اة المؤمــن عليــه ويكــون قــرار اللجنــة نهائيــاً(.

ويجــب تعديــل الفقــرة الأولى مــن نــص المــادة » 95 » مــن قانــون المعاشــات 

والتأمينــات الاجتماعيــة لســنة 2016م وإعطــاء الحــق للعامــل المصــاب في أن يحــر 

ــعر  ــى يش ــك حت ــزاع وذل ــل الن ــل أن يحص ــك قب ــب في ذل ــه إن رغ ــن جهت ــاً م طبيب

ــق  ــك الح ــى ذل ــد أعط ــون ق ــث أن القان ــرص حي ــوء الف ــان وتكاف ــل بالاطمئن العام

)للصنــدوق الوطنــي للمعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة( وهــو الجهــة الأقــوى فــكان 

ــر  ــى يكــون التقدي ــدءاً حت ــك الحــق ب ــه أن يعطــي العامــل المصــاب ذل مــن الاولى ل

أكثــر عــدلاً وإنصافــاً للطــرف الأضعــف وهــو العامــل المصــاب . 
تقدير مبلغ التعويض: 

تنــص المــادة 152 مــن قانــون المعامــات المدنيــة عــى الآتــي: )تقــدر المحكمــة 

التعويــض بقــدر مالحــق المــرور مــن ضرر ومــا فاتــه مــن كســب مراعيــة في ذلــك 

ــل  ــة للفع ــة طبيعي ــرور نتيج ــاب الم ــا أص ــون م ــرط أن يك ــة وب ــروف الملابس الظ

الضــار فــإذا لــم يتيسر لهــا ان تعــن مقــدار التعويــض تعيينــاً نهائيــاً فلهــا ان تحتفظ 

للمــرور بالحــق في أن يطالــب خــال مــدة معينــة بإعــادة النظــر في التقديــر( . 

هــذا نــص مفتــوح وقــد يعتــر ماســاً بمبــدأ حجيــة الأحــكام إذ انــه يحتفــظ 

للمــرور بالحــق في الرجــوع عــى المدعــي عليــه بتعويــض تكميلي خــال مــدة معينة 
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وهــذه المــدة المعينــة قــد تســتغرق زمنــاً طويــاً  وقــد لا يســتطيع المــرور تحديدهــا 

ــات  ــك مصروف ــد في ذل ــارج ويتكب ــفر للخ ــه الس ــر علاج ــي أم ــد  يقت ــاً , فق مقدم

ــة ورأي  ــاً لطبيعــة الإصاب ــا وفق ــاً طوي ــد يســتغرق العــاج زمن ــرة وق ــة كب إضافي

ــغ  ــة وقــوع الــرر إلا المبل ــاء)13( . ونجــد أن المؤمــن لا يدفــع للمــرور في حال الأطب

الــذي يتناســب مــع ذلــك الــرر ولــو كان المبلــغ المتفــق عليــه في عقــد التأمــن بــن 

المؤمــن والمؤمــن لــه أكــر مــن قيمــة الــرر)14( . فمــن القواعــد الخاصــة التــي تحكــم 

التعويــض في عقــود التأمــن أنــه يجــب أن يكــون التعويــض مســاوياً لقيمــة الــرر 

لأن عقــد التأمــن يقــوم عــى أســاس قاعــدة جــر الــرر وتقــدر قيمــة الــرر بوقت 

صــدور الحكــم إذا ماطــل المؤمــن )شركــة التأمــن( في دفــع التعويــض حتــى أضطــر 

المــرور لرفــع دعــوى عليــه لإلزامــه بالدفــع إلا إذا بــادرت شركــة التأمــن ودفعــت 

التعويــض وقــت وقــوع الخطــر حتــى لايكــون هنــاك ضرراً آخــر يلحــق بالمــرور 

بســبب المماطلــة والتســويف)15( . وقــد ثــار خــاف فقهــي حــول عبــارة  )الظــروف 

الملابســة( الــواردة في نــص المــادة )152( المشــار إليهــا ســابقاً فالبعض يراهــا الظروف 

التــي تلابــس المــرور كأن يكــون مريضــاً  بالســكر وأصيــب بجــرح أو يكــون يعــول 

زوجتــه واطفالــه فــإن الــرر الــذي أصابــه يكــون أشــد مــن الــرر الــذي يصيــب 

ــل في  ــا تتمث ــر يراه ــض الآخ ــافى والبع ــليم المع ــخص الس ــزب او الش ــخص الأع الش

ــاء  جســامة الخطــأ المرتكــب مــن طــرف المســئول عــن الــرر , بحيــث يراعــي أثن

تقديــر التعويــض مــدى درجــة الخطــأ , فالتعويــض عــن الخطــأ الجســيم يجــب أن 

يكــون أكــر مــن التعويــض عــن الخطــأ البســيط وبــن جســامة الــرر وجســامة 

الخطــأ إحتــدم النقــاش وكان الــرأي الراجــح فقهيــاً في ذلــك إن هــدف التعويــض هــو 

إصــاح الــرر في المقــام الأول وإن احتســاب جســامة الخطــأ في التعويــض من شــأنها 

الإضرار بمركــز المــرور إن كان ضرره جســيماً والخطــأ المتســبب في ذلــك تافهــاً ومــن 

ــل  ــاء وإن كان يمي ــر إن القض ــأ16. غ ــرر دون الخط ــامة ال ــذ بجس ــب الأخ ــم يج ث

إلى هــذا الإتجــاه إلا أنــه لا زال يتمســك بمراعــاة جســامة الــرر وجســامة الخطــأ في 

آن واحــد أثنــاء تقديــر التعويــض ولعــل الســبب في ذلــك يرجــع إلى أن القضــاء يــرى 

ــاً ردع  ــا أيض ــب وإنم ــرر فحس ــاح ال ــرد إص ــو مج ــس ه ــض لي ــدف التعوي إن ه

ــه حــد  ــاري ليــس ل المســئول وصفــوة القــول أن تقديــر التعويــض في التأمــن الإجب

معــن وإنمــا هــو مــروك للســلطة التقديريــة لقــاضي الموضــوع يحــدده في الغالــب 

الأعــم حســب جســامة ونوعيــة الــرر)17( . وتنــص المــادة )154( الفقــرة الثانيــة مــن 
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قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984م عــى أنــه )يقــدر التعويــض بالنقــد عــى أنــه 

يجــوز للقــاضي تبعــاً للظــروف وبنــاءً عــى طلــب المــرور أن يأمــر بإعــادة الحــال 

إلى مــاكان عليــه أو أن يحكــم بــأداء أمــر معــن متصــل بالفعــل الضــار وذلــك عــى 

ســبيل التعويــض( . والتعويــض يقــوم مقــام الــرر ولذلــك فهــو يقــدر بقــدره ولا 

يذهــب إلى أكثــر مــن الــرر المبــاشر المــادي والأدبــي , والــرر المبــاشر يشــتمل عــى 

ــه  ــذي فات ــب ال ــرور والكس ــت بالم ــي لحق ــارة الت ــا الخس ــيين هم ــن أساس عنصري

ــراها ب  ــد إش ــيارة ق ــب الس ــر وكان صاح ــخص آخ ــيارة ش ــخص س ــف ش ــو أتل فل

30 ألــف جنيــه وحصــل عــى وعــد مــن الغــر بــأن يشــريها منــه بـــ 35 ألــف جنيــه 

ــيارة  ــب الس ــت بصاح ــي لحق ــارة الت ــو الخس ــه ه ــف جني ــون أل ــغ الثلاث ــإن مبل ف

ومبلــغ الخمســة ألــف جنيــه هــي الكســب الــذي فاتــه وكلاهمــا ضرر مبــاشر يجــب 

التعويــض عنــه)18(. وللمــرور الحــق في أن يطالــب بإصــاح الــرر الــذي لحــق بــه 

عينــاً حتــى يعــود إلى الحالــة التــي كان عليهــا قبــل وقــوع الــرر عليــه وقــد تــرك 

المــرع هــذا الأمــر للمحكمــة تبعــاً للظــروف إذ ليــس في الإمــكان إجــراء التعويــض 

ــن  ــوع م ــذا الن ــا به ــمح ظروفه ــة تس ــك في كل حال ــون ذل ــا يك ــاً وإنم ــي دائم العين

ــي  ــذ العين ــض أو التنفي ــم بالتعوي ــأن تحك ــة ب ــت ملزم ــة ليس ــض والمحكم التعوي

ولكــن يتعــن عليهــا أن تحكــم بــه , إذا كان ممكنــاً وطالــب بــه الدائــن)19( . وفي بعــض 

الحــالات نجــد أن المــرور قــد يحصــل عــى تعويــض مــن شركــة التأمــن وتعويــض 

مــن الغــر المســئول عــن وقــوع الــرر وهــذا يــؤدي إلى إثــراء المــرور دون ســبب 

ــل  ــرور يحص ــه أي ان الم ــة تعويضي ــئولية ذو صف ــن المس ــن م ــروع لأن التأم م

عــى تعويــض يكــون جابــراً لــرره فقــط فلــه أن يحصــل عــى أحــد التعويضــن 

ــده  ــوى ض ــع دع ــق في أن ترف ــن( الح ــن )المؤم ــة التأم ــإن لشرك ــن وإلا ف المذكوري

وتســمى دعــوى رجــوع الشركــة عــى الغــر)20( . 

ونجــد أن المــادة 155 مــن قانــون المعامــات المدنيــة تنــص عــى : )للمحكمــة 

أو القــاضي إنقــاص مقــدار التعويــض بنســبة إشــراك المــرور في إحــداث الــرر 

أو زيادتــه( فــإذا ســاهم المــرور أو الغــر في وقــوع الــرر فإنــه في هــذه الحالــة 

ــر  ــد تقدي ــر عن ــرور أو الغ ــل الم ــار فع ــع في الأعتب ــة أن تض ــى المحكم ــب ع يج

ــرور أو  ــه الم ــبب في ــا تس ــاوي م ــا يس ــض م ــن التعوي ــص م ــث تنق ــرر بحي ال

الغــر مــن ضرر وهــذا مــا يعــرف في محاكــم المــرور بنســبة المشــاركة والمقصــود هــو 

أن تنظــر المحكمــة عنــد تقديرهــا للتعويــض في نســبة مــا ســاهم بــه المــرور مــن 
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ضرر فتخصمــه مــن مقــدار التعويــض وكذلــك إذا كان المــرور قــد تســبب في زيــادة 

ــر  ــة تقدي ــن للمحكم ــى يمك ــادة وحت ــذه الزي ــمل ه ــض لا يش ــإن التعوي ــرر ف ال

التعويــض عــى نحــو صحيــح فــإن عليهــا أن تقــدر التعويــض عــى جملــة الــرر 

ثــم تحســب نســبة إشــراك المــرور في الــرر أو في زيادتــه وتســتنزله مــن جملــة 

ــغ التعويــض )21( .  مبل
الخاتمة :

ــات  ــيارات وماكين ــن س ــة م ــار الآلآات الميكانيكي ــة وانتش ــدم الصناع ــع تق م

ــوادث  ــل في ح ــرة تتمث ــان اضراراً كث ــه الانس ــر واج ــذ الع ــا في ه ــة وغيره صناعي

المــرور و اصابــات العمــل و التــي يتعــرض لهــا الكثــرون في كل مــكان وزمــان وبمــا 

ان التعويــض عــن الــرر هــو الحــل الاوحــد لمــن يتعرضــون لتلــك الحــوادث فقــد 

ــة الا ان  ــة المختص ــات الاداري ــم و الجه ــام المحاك ــض ام ــات بالتعوي ــرت المطالب كث

ــك الجهــات المختصــة بالفصــل في موضــوع  تداخــل القوانــن و الاختصــاص بــن تل

التعويــض يقــف حجــر عثــرة في كثــر مــن الاحيــان امــام المضروريــن و حصولهــم 

ــج و  ــض النتائ ــا لبع ــوع توصلن ــك الموض ــة ذل ــادل وبدراس ــض الع ــى التعوي ع

ــي : ــو الات ــى النح ــات ع التوصي
النتائج :

11 يوجد تداخل في العمل الاداري و القضائي فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر .

22 هنالــك تضــارب واضــح في القوانــن التــي تحكــم التعويــض عــن الــرر ومــع  .

ذلــك فهــي غــر كافيــة لتغطيــة كافــة جوانــب التعويــض 

33 ان التعويــض عــن الــرر هــو تعويــض جابــر للــرر الواقــع بالمــرور لا اكثــر .

مــن ذلــك ولا اقــل 

44 ــكام . ــاص في اح ــض الخ ــام والتعوي ــض الع ــن التعوي ــح ب ــط واض ــك خل هنال

ــم  المحاك

55 هنالــك قصــور واضــح في قانــون المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة لســنة 2016 .

م حيــث انــه لا يغطــي جميــع حــالات اصابــات العمــل ولا يلبــي حوجــة العاملــن 

المصابــن في حصولهــم عــي التعويــض العــادل 

66 ــي . ــي و جنائ ــاص مدن ــم ذات اختص ــي محاك ــودان ه ــرور في الس ــم الم ان محاك

ــون  ــن قان ــادة 204 م ــاً للم ــي وفق ــي و المدن ــقيه الجنائ ــزاع في ش ــر الن وتنظ

ــنة 1991م ــة لس ــراءات الجنائي الاج
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التوصيات :
11 تعديــل نــص المــادة )138( مــن قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984م .

لتصبــح كالآتــي )كل فعــل أو إمتنــاع عــن فعــل واجــب ســبب ضرراً للغــر 

يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض ولــو كان غــر مميــز ( . 
22 حــذف نــص المــادة )188( مــن قانــون الاجــراءات المدنيــة لســنة 1983م .

وتعديــل نــص المــادة )152( مــن قانــون المعامــات المدنيــة لســنة 1984م 
ــرور  ــظ للم ــا ان تحتف ــارة )فله ــواردة في عب ــة ال ــدة المعين ــة الم بإضاف
ــر(  ــر في التقدي ــادة النظ ــة باع ــدة معين ــال م ــب خ ــق في ان يطال بالح
ــم  ــام المحاك ــض ام ــادة التعوي ــب زي ــق في طل ــرور الح ــاء الم واعط

ــا( ــة  العلي ــتئناف والمحكم ــة الاس ــتئنافية )محكم الاس

33 ــق . ــاص في التطبي ــض الخ ــام والتعوي ــض الع ــن التعوي ــط ب ــدم الخل ع

العمــي في المحاكــم فــكل منهمــا تعويــض قائــم بذاتــه ولــه أســس محــددة 

تحكمــه حيــث ان الخلــط بــن التعويضــن يــؤدي لتضــارب احــكام المحاكم 

مــع تشــابه الوقائــع بــن الاحــكام المتضاربــة.

44 ــق . ــاص في التطبي ــض الخ ــام والتعوي ــض الع ــن التعوي ــط ب ــدم الخل ع

العمــي في المحاكــم فــكل منهمــا تعويــض قائــم بذاتــه ولــه أســس محــددة 
تحكمــه حيــث ان الخلــط بــن التعويضــن يــؤدي لتضــارب احــكام المحاكم 

مــع تشــابه الوقائــع بــن الاحــكام المتضاربــة.
55 اقتبــاس نــص المــادة )66( مــن قانــون التأمــن الاجتماعــي المــري لســنة .

ــة  ــات الاجتماعي ــات والتأمين ــون المعاش ــوص قان ــا لنص 1975م وإضافته
وهــي تنــص عــى انــه )تلتــزم الجهــة المختصــة بجميــع الحقــوق المقــررة 
وفقــاً لأحــكام هــذا البــاب حتــى ولــو كانــت الاصابــة تقتــي مســئولية 
ــن  ــون للمؤم ــا يك ــال بم ــل دون إخ ــب العم ــاف صاح ــر خ ــخص آخ ش
عليــه مــن حــق قبــل الشــخص المســئول( و أن يقتبــس المــرع الســوداني 
نــص المــادة 68 مــن قانــون التأمــن الأجتماعــي المــري لســنة 1975م 
ــه  ــتحقين عن ــاب أو المس ــل المص ــوز للعام ــه )لا يج ــى ان ــت ع ــي نص والت
التمســك ضــد صاحــب العمــل بالتعويضــات التــي تســتحق عــن الاصابــة 
طبقــاً لأي قانــون آخــر الا اذا كانــت الاصابــة قــد نشــأت عــن خطــأ مــن 

جانبــه( وأن يجعــل للعامــل المصــاب الحــق في اســتكمال تعويضــه بالاضافة 

لحقوقــه التأمينيــة ويكــون التعويــض جابــراً للــرر الواقــع عليــه .



 |  115  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد التاسع ذو القعدة 1443هـ- يونيو 2022م 

أ.مزمل عمر أحمد محمد

66 تعديــل نــص المــادة )95( مــن قانــون المعاشــات والتأمينــات الاجتماعيــة .

ــن  ــب م ــار طبي ــاب في احض ــل المص ــق للعام ــاء الح ــنة 2016م وإعط لس

جهتــه لتقديــر نســبة العجــز بالتعــاون مــع القمســيون الطبــي والطبيــب 

ــل  ــعور العام ــزاع لش ــل ن ــل ان يحص ــك قب ــدوق وذل ــه الصن ــذي يعين ال

ــرص.  ــوء الف ــان وتكاف بالاطمئن

77 ــق . ــي الح ــة تعط ــات الاجتماعي ــات والتأمين ــون المعاش ــادة لقان ــة م إضاف

للعامــل المصــاب او الصنــدوق بطلــب ايقــاع الحجــز عــى امــوال صاحــب 

العمــل تحــت اشراف المحكمــة حتــى يكــون التــزم صاحــب العمل بالســداد 

جديــاً ومحــدداً داخــل المحــر حيــث تســتخدم المحكمــة كافــة ســلطاتها 

ــي  ــون التأمــن الاجتماع ــص قان ــزام و ان ين ــك الالت ــة الاخــال بذل في حال

عــى الســماح للعامــل المصــاب او ورثتــه بتحريــك الاجــراءات القضائيــة في 

مواجهــة الصنــدوق مبــاشرة بعــد انقضــاء فــرة الاربعــة اســابيع المحــددة  

لوفــاء الصنــدوق بالتزاماتــه .  
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الهوامش:
 محمد ابو زيد عثمان ابو زيد – تعويض الضرر اللاحق بالمال في الفقه والقانون ، 2011م ، ص 11 )))

عصــام أنــور ســليم ، التأمــن الاجتماعــي بــن النظريــة والتطبيــق،  الاســكندرية ، )))
2005م، ص 68 .

ــون – ))) ــه والقان ــال في الفق ــق بالم ــرر اللاح ــض ال ــان ، تعوي ــد عثم ــد ابوزي محم
ــابق ص 27  ــع س مرج

محمد صالح علي ، شرح قانون المعاملات المدنية السوداني – مرجع سابق ص183 )))
 أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــري، تفســر الكشــاف عــن حقائــق التنويل )))

وعيــون الأقاويل في وجــوه التأويــل، مكتبة العبيــكان، الريــاض، 2009م، ص258 
 محمد صالح علي ، شرح قانون المعاملات المدنية السوداني – مرجع سابق ص184 )))
 مجلــة الأحــكام القضائيــة الســودانية ، 1999م، ص 62، قضيــة )حكومــة الســودان )))

/ضــد/ آداو محمــد آداو (
ــبق ))) ــاء الأس ــس القض ــدره رئي ــذي أص ــم 2016/4م وال ــي رق ــور الجنائ المنش

ــخ 2016/3/16م  ــه بتاري ــع الل ــد دف ــدر أحم ــوم حي المرح
عبيد حاج علي ، المسئولية التقصيرية تجربة السودان – مرجع سابق ص 187 )))
محمــد خليفــة حامــد ، المســئولية المدنيــة لشركــة التأمــن في حــوادث الســيارات – )1))

مرجــع ســابق – ص46 
عبد الرزاق السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، الجزء الاول ، ص 298)1))
ــع )1)) ــي – مرج ــن الإجتماع ــون التأم ــول قان ــي  ، أص ــل الأهوان ــن كام ــام الدي حس

ــابق – ص 286  س
عبيد حاج علي، المسئولية التقصيرية تجربة السودان، مرجع سابق ، ص 193 )1))
 احمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء، مرجع سابق ، ص 39 )1))
محمــد خليفــة حامــد، المســئولية المدنيــة لشركــة التأمــن في حــوادث الســيارات ، )1))

مرجــع ســابق ، ص 48 
 محمد خليفة حامد، المرجع السابق، ص 49)1))
عبدالمجيــد عامــر شــيبوب ، التعويــض عــن الأضرار البدنيــة الناشــئة عــن حــوادث )1))

المــرور ، مرجــع ســابق ، ص 386 
محمد صالح علي ،  شرح قانون المعاملات المدنية السوداني – مرجع سابق – ص 167 )1))
 عبيد حاج علي ، المسئولية التقصيرية تجربة السودان – مرجع سابق – ص 192 )1))
محمــد خليفــة حامــد ، المســئولية المدنيــة لشركــة التأمــن في حــوادث الســايرات – )2))

مرجــع ســابق – ص 42 
 محمــد صالــح عــي ، شرح قانــون المعامــات المدنيــة الســوداني – مرجــع ســابق )2))

– ص 174 
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المصادر و المراجع :
الولاً:القران الكريم 

ثانيا:كتب الفقه 
11 ابــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــري –الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل و .

عيــون الاقاويــل في وجــه التاويــل –دار احيــاء الــراث العربــي بــروت 2002م

22 عبد الرزاق السنهوري –مصادر الحق في الفقه الاسلامي –الجزء الاول .

ثالثاً:كتب القانون :
11 عصــام انــور ســليم –التامــن الاجتماعــي بــن النظريــة و التطبيــق-دار .

2005م –القاهــرة  للطباعــة  الجامعينــن 

22 عبيد حاج على-المسئولية النقدية تحرية السودان –الخرطوم 2006م.

33 محمــد ابــو زيــد عثمــان ابــو زيد-تعويــض الــرر اللاحــق بالمــال في الفقــه و .

ــة المحــدودة الخرطــوم 2011م ــع الســودان للقل ــون –شركــة مطاب القان

44 محمــد خليفــة حامــد –المسءوليــة المدنيــة لشركــة التامــن في حــوادث الســيارات .

–الســلطة القضائيــة الخرطــوم 2010م

55 محمــد صالــح عــى –شرح قانــون المعامــات المدنيــة الســودان –مركــز القنــدور .

القاهــرة 2009م

رابعاً:القوانين المنشورات :
1  قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م	.

22 قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.

33 القانون الجنائي لسنة 1991 م.

44 قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.

55 قانون العمل لسنة 1997 م.

66 قانون اصابات العمل لسنة 1981 م.

77 قانون المرور لسنة 2010 م.

88 قانون المعشات و التامينات الاجتماعية لسنة 2016 م.

99 المنشور الجنائي رقم 2016/4م بتاريخ 2016/3/16م.
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مجلة الاحكام القضائية لسنة2000م م4/ط ج/2000/102م 1010

مجلــة الاحــكام القضائيــة لســنة 1999م حكومــة الســودان اصــدار اداوم 1111

حمــد ادام 

مجلة الاحكام القضائية الكوتية لسنة 1975م1212


